كان كلامنا المتقدم في الصورة الأولى والثانية فيما إذا تأخرت الملاقاة، وقلنا: إن في الصورة الأولى علوما ثلاثة، الطرفان الرئيسيان والملاقي، وقلنا إن لدى من حصل لديه العلم الإجمالي علم بنجاسة أحد الطرفين الرئيسيين، ثم تأخرت الملاقاة...
...

تأخرت الملاقاة، عاد أنت الزمان هذا بيدك، الأزمنة في ذهن الإنسان بكيفه، يطيل فيها ويقصر على حسب ما يرتأيه...

بعد نحن مع الظاهر...

إلا خيرا...

ثم تأخرت الملاقاة قلنا ههنا علوم ثلاثة إجمالية، واحد بين الملاقي وطرف الملاقَى، والثاني بين الطرفين الرئيسيين، والثالث بين الملاقي والملاقَى والطرف الرئيسي الأول، ونحن قلنا إن هذه الصورة هي المعنية بما قاله المشهور، أو هي مورد البحث في أن الملاقي يتنجز أو لا يتنجز، بمعنى آخر: صحيح كان عندي علم سابق، أو تحصل لدي علم بوجود نجاسة بين الملاقي وطرف الملاقَى، ولكن هذا العلم لا قيمة له، لماذا؟ لأن المدار بعد معرفة الطرفين الرئيسيين، قلنا تأخرت الملاقاة، المدار على الطرفين الرئيسيين، والثالث الذي هو الملاقي، نشك في حصول نجاسته بسبب الملاقاة، فنستصحب طهارته مثلاً، يعني نجري فيه الأصل المؤمن دون معارض كما تقدم.

بعد ذلك دخلنا في الصورة الثانية، وقلنا إن الصحيح رجوع الصورة الثانية إلى الأولى، لأن الصورة الثانية ما قدرنا نتصور لها معنى، فيما سبق كان هناك معنى، لو اقترنت الملاقاة مع تشكل العلم الإجمالي بالنجاسة، نتعقل وجود معنى للصورة الثانية، بس فيما لو تأخرت الملاقاة، راح تصير الصورة الثانية راجعة إلى ما تقدم أن بحثناه.

اليوم كلامنا أين؟ في الصورة الثالثة، نحن ماذا قلنا في الصورة الثالثة فيما تقدم؟ 

واحد: يصير عندنا علم إما بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقَى، ثم بعد ذلك نعلم بأن هذه النجاسة التي كانت في الملاقي، لا أساس لها إلا الملاقَى، معاي، هذه كانت الصورة الثالثة، صح؟ نحن هنا الآن، كما علم إجمالي عندنا؟ نفس الكلام، علوم ثلاثة، العلم الأول ما هو؟ الذي هو بين الملاقي وطرف الملاقَى، والعلم الثاني ما هو؟ أن نحن علمنا، جاء الطرف الذي هو الملاقَى، انضم إلينا، وهذا علمنا الثاني بانضمام الطرف راح يورث لنا أن النجاسة في الملاقي لو كانت ثمة، فهي من الملاقَى، يعني ما لها وجه جاي من جديد، فهي إذن منبثقة ـ إذا صح التعبيرـ، نحن كان عندنا علم إجمالي  أول بين الملاقي وطرف الملاقَى، الآن عندنا علم إجمالي ثاني بانضمام الملاقَى، صح؟ علم إجمالي ثاني بانضمام الملاقَى، يقول أي العلمين هنا يتنجز؟ يتنجز العلم الثاني، والأول ماذا؟ يطير عن المنجزية، ينسلخ عن المنجزية ـ إذا صح التعبيرـ لماذا؟ لأننا بانضمام الملاقَى، ماذا يصير علمنا؟ يعني يعود لنا الطرفان الرئيسيان على حد تعبيري أنا السابق، ويصير هذا العلم ماذا؟ الثاني، علم بنجاسة الملاقَى أو طرفه، وعندنا شك راح يصير بعد انضمام الملاقَى، شك في نجاسة الملاقي، لأن النجاسة حادثة، صحيح تشكل لنا علم في السابق، بس المدار على ماذا؟ على الأسبق تحققاً، متقدم كان العلم الإجمالي الأول متقدم، بس هذه العلم الثاني سلخ العلم الأول عن المنجزية، وأرجع المنجزية إلى الطرفين الرئيسيين، فماذا تصير؟ يصير عندنا العلم الثاني هو المنجز لمعلوميه، يعني تصير المنجزية للملاقَى مع طرفه الرئيسي، أما الملاقي يصير فيه شك، لأنه من أين جاءت نجاسته؟ كما قلنا فيما تقدم من الأبحاث، لو كانت له نجاسة فنجاسته آتية من الملاقَى، ما له نجاسة مستقلة، وبالتالي شيصير؟ يعني نستطيع أن نجري فيه الأصل المؤمن بلا معارض ـ إذا صح التعبيرـ، نفس الأبحاث السابقة التي قلناها فيما تقدم تجري حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل كما يقال، يعني ما فيه فرق، طيب، علم ثالث، علم ثالث ماذا يصير؟ بين الملاقَى والملاقي وطرف الملاقَى، هذا بعد ما يتنجز العلم الثالث، لأنه تصير المنجزية فقط وفقط لا للعلم الأول، الذي هو طرف الملاقَى مع الملاقي، هذا قلنا لأن الملاقي راح يخرج عن المنجزية، والعلم الثاني هو الذي يتنجز، الذي هو الطرفان الرئيسيان، والعلم الثالث ماذا؟ الذي هو الملاقي مع الملاقَى وطرف الملاقَى أيضا راح يخرج عن المنجزية، يعني لن يبقى، هنا لن الزمخشرية، لن يبقى في المنجزية، إلا الملاقَى وطرفه، الطرفان الرئيسيان، لأن المتقدم الذي أساسا طرفان سابقان كما قلنا...

شوفوا الطريقة هذه، نحن عندنا شوفوا هذا الذي لونه أحمر هذا، هذا كان الأصل بين هالطرفين، هذا نحن نعرف أنه لاقى شيئاً نجساً، بس أينه؟ غير موجود، يعني ما كان، كان الأصل يدور النجاسة إما في هذا وإلا في هذا، يعني كان هذا أشبه بالطرف الرئيسي، ثم بعد ذلك، هذا الذي سميناه الملاقَى، قلنا إن كان هذا نجس، فنجاسته من أين جاية؟ من واحد جديد انضم، فصار عندنا الآن تشكل، هذا العلم الأول كان بين هالطرفين، جاءنا الآن علم ثاني، صح؟ العلم الثاني ماذا يقول لنا؟ يقول لنا إنه الآن إما هذا نجس وإما هذا نجس، وكان عندنا علم أول يقول إما هذا نجس وإما هذا نجس، ففي الحقيقة صار عندنا ماذا؟ علم ثاني، نقول هذا العلم الثاني نسخ العلم الأول، أزاله، مر علينا النواسخ في النحو، تزيل الحكم الأول وتعطي حكماً جديداً، نحن نفس الشيء الآن، يعني راح يخرج هذا الطرف الذي سميناه الملاقي عن الطرفية، لأنه يصير فيه شك بدوي في الحقيقة بوجود العلم الثاني، فيتعين كما يقول الماتن، يتعين أن يكون العلم الثاني هو المنجز لطرفيه ويخرج عن المنجزية، واضحة لنا الفكرة؟

هذه الطريقة سهلة يعني، سموها الطريقة القلمية بالأقلام، وهي طريقة السيد يعني، أول واحد يبتكرها هو السيد، في الدرس، كان يحط أقلام ومسطرة وكذا ويقول هذا ثم كذا...

ولذلك شوفوا شيقول: وأما الثالثة، عرفنا الثالثة؟

 فلا يتنجز فيها إلا العلم الثاني أيضا، لماذا؟ بناء على ما تقدم في عندنا في الصورة الثانية في المقام الأول، والأولى من الثاني، يعني في الأمثلة المتقدمة التي شرحناها، لأنه ليس العمدة وجود تشكل علم إجمالي سابق لدينا، العمدة على ماذا؟ على المعلوم، وشفنا هنا المعلوم الذي هو الطرف الرئيسي، عرفنا؟ كما لاحظنا في الأقلام، المعلوم إذن متقدم، صح أنا كان عندي علم سابق، بس علمي هذا السابق الذي حدث صباحاً انّسخ بالعلم الذي حدث عصرا بالطرف الرئيسي، فليس ضابطة  في منجزية أطراف العلم الإجمالي أو المعلوم، تقدم العلم، وإنما الضابطة تقدم المعلوم، لأن العلم مجرد كاشف عن المعلوم، عن نجاسة أحد الطرفين، يقول هذا تقدم عندنا في صورتين كما تقدم عندنا...

 من أنه لا أثر لسبق حدوث العلم في منجزية الأطراف، لماذا؟ بل للأثر في، التنجيز، يعني لأن يقول لنا العلم الإجمالي دع ودع، هو ماذا؟ المعلوم، لأن العلم هو ماذا؟ مجرد بروجكتر، كاشف، طريق للمعلوم، بل لسبق المعلوم، هنا يقول: والعلم الأول، ليس العلم الثالث، بس ما فيه فرق، لو قال والعلم الثالث يعني بانضمام الملاقي مع الملاقاة، هذا ما راح يتنجز، بس هو الصحيح شيقول في التعبير؟ الأول، هذا غلط من الناسخ، الناسخ اشتبه عليه، بدل الأول إلى الثالث، كما هو واضح، لأن نحن كلامنا الآن في أول وثاني، ونحن بعدين نجيء إلى الثالث، ونقول أيضاً كما لم يتنجز الأول لم يتنجز الثالث، بس في الحقيقة الأول هو الثالث، لأن الثالث ماذا يصير؟ هو بضم الملاقي للملاقَى، هذا الثالث، يعني ما عندنا، الثالث هو الأول، والأول هو الثالث، يعني ما عندنا شيء جديد، يصح أن نعبر عن الأول بالثالث، وعن الثالث بالأول، لأن المعنى واحد، يعني المصداق واحد، بس الصحيح التعبير الدقيق ماذا نقول؟ نقول الأول، لأن نحن كلامنا في الأول...

....

أنتم الآن معاي أو نحتاج نوضح هذا؟

خلكم معاي...

فإن العلم الثالث وإن كان أسبق حدوثا، الذي كان في مثالنا ماذا قلنا؟ الأول، الذي هو في الحقيقة الملاقي وطرف الملاقَى، نقدر نخليه الثالث، لماذا؟ لأن الثالث حقيقته ماذا؟ حقيقته هو الملاقي مع الملاقَى مع طرف الملاقَى، وبعد الانضمام هذا الثالث، يقول هذا في الحقيقة ما تتنجز هذه الدوائر الثلاث، المنجزية فقط وفقط للطرفين الرئيسيين، هذا الذي نريد نقوله...

وإن كان أسبق حدوثاً، إلا أنه بحدوث العلم الثاني قد تبدل إلى الشك البدوي بحدوث تكليف زائد على التكليف المعلوم بالعلم الثاني، العلم الثاني قلنا نجز الطرفين الرئيسيين...

ترى الصورة رغم أنها واضحة بس تحتاج تدققون، لأن هذا رياضيات في الحقيقة، يعني لابد أن تحفظ الصور، ولذلك نحن قلنا، لماذا نحن قلنا الأحسن أن يقول الأول، صح المعنى هو الثالث هو الأول، بس الذهن لما يسمع، كان كلامنا كله في الأول، لما نجيب لفظة في الثالث، صح هو في المعنى واحد، بس الذهن يعني مايلتفت...

أيه المحكم، لماذا قلت المنجزية فقط وفقط للثاني، والأول الذي هو الثالث ما يتنجز، لماذا؟ يقول: شوف: إن شئت قلت: قبل حصول العلم الثاني كان المعلوم بالعلم الثالث هو التكليف المردد بين الملاقي وصاحب الملاقَى، هذا في الصورة التي شرحناها، أما بعده بعد حصول العلم الثاني، صحيح تأخر، لكنه هو متقدم، أسبق في الرتبة...

أما بعده فقد انكشف سبق حدوث التكليف بالملاقَى أو بصاحبه واشتغلت الذمة به، وانقلب العلم الثالث بسببه إلى الشك في حدوث تكليف زائد، هذا الذي شرحناه...

إلى حدوث تكليف زائد على ذلك بالملاقاة، فإن العلم بوجود التكليف بين الملاقي وصاحب الملاقى وإن لم يرتفع، صح موجود، ما يزال،  إلا أنه خرج عن كونه علما بتكليف مستقل صالح للمنجزية، لأن يصير فيه شك بدوي، ويجري فيه الأصل المؤمن بلا معارض، لأن نجري الأصول المؤمنة في الطرفين الرئيسيين، تتعارض تتساقط يتنجز العلم الإجمالي، فيصير، ماذا يكون هذا الذي هو الملاقي؟ شك بدوي...

 بل هو تكليف مردد بين ما انشغلت به الذمة سابقا وتنجز بالعلم...

شنهو بأي علم؟

بالعلم الثالث أو بالعلم الأول، هذا في الأول، أول اشتغلت به الذمة، ثم هل ينجزه العلم الثاني أو يخرجه عن المنجزية، نقول العلم الثاني ناظر أولاً وبالذات إلى الطرفين الرئيسيين، واضح الآن شرحي؟

إلا أنه خرج عن كونه علماً بتكليف مستقل صالح للمنجزية، بل هو تكليف مردد بين ما اشتغلت به الذمة سابقاً وتنجز...

ما نقول بالعلم الثاني...

يعني يصح، بس على تأويل، مباشرة، دايركت تلاحظ المطلب، اشتغلت به الذمة سابقاً، قبل أن ينضم الطرف الرئيسي، قبل اشلون اشتغلت به الذمة؟ يعني بالعلم الأول نقول نعم، وتنجز بالعلم الأول، ثم جاءنا العلم الثاني ونجز الطرفين الرئيسيين، وخرج هذا الطرف عن المنجزية، الذي هو الملاقي...

ولذلك يقول..

فيكون غير الصالح لأن تنشغل به الذمة بعد ذلك، بعد خروجه عن المنجزية لجريان الأصل المؤمن فيه، أو نعبر كما عبر هو بس بلف ودوران، نقول ماذا؟ بعد مجيء العلم الثاني خرج الطرف عن الطرفية، الذي هو طرف الملاقَى، خرج عن الطرفية، فيبقى الملاقي ما له طرف، فنقول تنجز طرف الملاقي بالعلم الثاني، صح، يصير تعبيره دقيق، يعني لا بأس به، بس هذا يعني أين أذنك يا حبشي؟ قال منا، خلاص عبر بتعبيرنا أول وثاني وانتهت القضية، بس يصح على هذا التأويل الذي قلت يعني، ماذا نقول؟ نقول عندنا علم ثاني، ماذا نجز هذا العلم الثاني؟ نجز الملاقى وطرفه الرئيسي، وبتنجيزه للطرف الرئيسي أخرج طرف الملاقي عن المنجزية، لأن كان طرفه ماذا؟ هو طرف الملاقي، فعاد بلا طرف ـ إذا صح التعبيرـ إذا كان ما فيه طرف، يعني غير منجز، ما فيه علم إجمالي...

لأن تنشغل بعد ذلك، وتكليف آخر مشكوك الحدوث، ومع ذلك لا مجال لمنجزية العلم المذكور...

لماذا لا مجال؟ لأنه ما له طرف، أحد الطرفين خرج عن طرفيته، صار طرف لصاحبه الرئيسي، الذي هو طرف الملاقَى...

أين الأوضح؟ كلامي أنا الذي قلته أو كلام الماتن؟ خلوا صورتين، بس صورة رقم واحد وصورة رقم اثنين، يصير لكم المطلب كالشمس في رابعة النهار، لا تجيبون رقم ثلاثة الذي جاء به، لأن هذا يعني يربك الذهن، هو صحيح المطلب ليس غير صحيح، بس بدال ما توصل إلى المأرب بالطريق القصير، بعد ليش تروح للطريق البعيد؟ عرفنا...

يقول: وهذا المعنى الذي شرحناه بخروج بعض الأطراف عن الطرفية، وبكون العلم الإجمالي مع خروج أحد طرفيه عن الطرفية يلغى عن المنجزية تقدم عندنا في أكثر من صورة...

  وقد تقدم في الصورة الثانية من المقام الأول ما له نفع في المقام. فراجع. 
ما النتيجة التي الآن تريد أن تقولها لنا أيها المحكم؟

يقول: وقد تحصل لنا من خلال هذا العرض: أن اللازم في الصور الثلاث منجزية العلم الثاني لا غير، وعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي...

لماذا؟ لأنه كل الصور الثلاث، بعد نحن الصورة الثانية أرجعناها إلى الأولى، فصار الصورتين، التي هي الأولى والثانية المنجزية للطرفين الرئيسيين فقط، كما أوضحنا الآن، طيب...

والملاقي قلنا يجري فيه الأصل المؤمن بلا معارض..

 والعمدة فيه، فيما قلناه من الكلام: ما هو المرتكز من مرجحية تقدم المعلوم في تنجيز العلم، ليس ضابطة في حدوث العلم، صح العلم بين الملاقي وطرف الملاقَى حصل أول، بس بعد أن جاء الملاقَى صار المعلوم متقدماً، فأصبح هذا العلم نمرة اثنين، الذي عبر عنه الماتن بنمرة ثلاثة ملغٍ لنمرة واحد، مزيل، ناسخ...

والعمدة فيه: ما هو المرتكز من مرجحية تقدم المعلوم في تنجيز العلم، وأن التنجيز وإن استند للعلم إلا أن المنجزية بلحاظ كشف العلم عن المعلوم، فلاحظ... تأمل يعني، لماذا قال لك: لاحظ وتأمل؟ لأن بعضهم اشتبه وهو من الأساطين والجهابذة كمها تقدم عندنا، قال بما أنه ماذا؟ يعني إذا جاء دائماً المتقدم رتبة ينسخ المتأخر رتبة، قلنا لا، ليس دائما المتقدم في الرتبة، في الحدوث، ينسخ المتأخر في الحدوث، لأن المدار ليس على العلم، حتى نقول هذا العلم السابق ينسخ اللاحق، المدار على المعلوم كما شرحنا، فلذلك هنا يقول فلاحظ، يعني كي لا تشتبه كما اشتبه بعض الجهابذة...

طيب الآن، نحن الحمد لله رب العالمين...

الحمد لله رب العالمين ماذا يعني؟ 

خلصنا عرفنا الصور الثلاث وأحكامها بالوضوح، لكن ماذا نريد؟ يقول كما قلنا أيضاً في بعض الأحايين يكون أحد الأطراف خرج عن الطرفية، قلنا انهرق أحد الأطراف عن الطرفية، اضطررنا إليه، الاضطرار قلنا ماذا؟ خلاص بعد يخليه خارجاً عن الطرفية، لأن ذاك العلم يقول لي دع، بعد يقول لي دع المضطر إليه؟ ما يصير...

يقول هنا إذا حصل الاضطرار أو الخروج عن الطرفية فتارة يكون بعد حصول العلم الثاني والمنجزية، لأنه جاء، يعني جاء الطرف الرئيسي، كان غير موجود، ثم جاء قلنا العلم نمرة اثنين نسخ نمرة واحد، وعلى حد تعبير الماتن نمرة ثلاثة، لأن نمرة ثلاثة هو نفس نمرة واحد في المعنى، فنسخه، طيب الآن بعد أن تنجز، خرج أحد الطرفين عن الطرفية، خروجه عن الطرفية هل يعني لنا شيئاً؟ أبداً يبقى الطرف الثاني الذي تنجز يقول لنا اجتنب، هذا لا يضير ولا يضر، قلنا بعد منجزية العلم الإجمالي حتى إذا خرج أحد الطرفين عن الطرفية يبقى الطرف الثاني منجز، وأخرى يكون قبل ذلك، يعين قبل المنجزية، ما فيه عندنا منجزية...
فتارة: يكون بعد حصول العلم الثاني وتنجزه...

لا، ما حصل لنا العلم الثاني، ما فيه منجزية للعلم الإجمالي...

أما في الصورة الأولى فلا أثر له في ما تقدم...

يعني يكون المانع هنا الذي أخرج أحد الطرفين، صح انهرق أحد الطرفين أو اضطررنا إليه، لكن بعد أن شربنا من الإناء الذي على اليمين، لا يجوز لنا أن نشرب من الإناء الذي على اليسار...

إن قلت: شربنا خلصنا، الثاني: نقول ما نعلم الآن بأنه نجس، لماذا لا نجري فيه الأصل المؤمن؟ قلنا لأن العلم الإجمالي فيما سبق تنجز وقال لنا دع ودع، وهذه دع ودع التي حصلت، صح اضطررنا إلى أحد الطرفين بالاضطرار، أما الثاني ما فيه موجب لخروجه عن منجزي العلم الإجمالي الذي تنجز به فيما سبق، واضحة لنا الفكرة؟

أما في الصورة الأولى فلا أثر له في ما تقدم، بل يبقى الطرف الآخر منجزا بمقتضى العلم المذكور، ويبقى الملاقي مجرى للأصل، لعدم المنجز له بعد فرض كون العلم الثالث لا يصلح لتنجيز طرفه الآخر، الذي قلنا هو العلم الأول في الحقيقة، لأن العلم الثالث، إن نظرنا إلى الطرفين الرئيسيين صار العلم الأول، إن نظرنا إلى الملاقي فقط مع طرف الملاقَى صار علم رقم واحد، وإن نظرنا إلى الملاقي مع الملاقَى كطرف وطرف الملاقَى، صار هذا علم رقم ثلاثة، يقول نعم، ويبقى الملاقي لعدم المنجز له، بعد فرض كوزن العلم الثالث لا يصلح، ما فيه صلاحية لتنجيز طرفه الآخر، لماذا؟ إما لتنجزه بالعلم الثاني، لأنه هو الطرف الرئيسي بعد أن انضم الملاقَى تشكل لنا علم ثاني قلنا، أخذ الطرفين الرئيسيين، وقلنا المتنجز بالعلم السابق بعد ما يتنجز لاحقاً، فخرج عن الطرفية...

إما لتنجزه بالعلم الثاني، أو لطروء المانع، لحدوث المانع، أصلاً حدث مانع، ونفس الكلام، نحن تارة نقول المانع حصل، ثم زال قبل أن نعمل بالعلم الإجمالي، نفس الكلام هذا الذي قلناه نقدر نعيده في المسألة الذي تقدم نطبقه على صور هذه المسألة...

ولو افترضنا ارتفاع المانع بعد ذلك رجع مورده طرفا للعمل الإجمالي، نعم يرجع على طرفيته، إذ ينكشف بذلك أن طروء المانع لم يوجب خروج الطرف عن الطرفية، عن حيز التكليف المعلوم بالإجمال مطلقا،  وإنما أخرجه في وقت محدود، يعني كان مثلاً، كان مانعاً، جاء ماذا قلنا مثلاً؟ اضطررت إليه، الذي أمس مثالنا، أني سأشرب من عنده، لكني ارتفع اضطراري بإذن الله، عطشان سأموت من العطش، إلا قلنا هطلت مزنة فسقتني، خلاص ارتفع عطشي، بعد ما أحتاج...

ولو فرضنا ارتفاع المانع بعد ذلك رجع مورده طرفاً للعلم الإجمالي....

للعلم وليس للعمل، للعلم، بس هذا من الناسخ أو من خطأ المطبعة...

إذ ينكشف بذلك أن طروء المانع ما أوجب خروجه عن حيز التكليف المعلوم بالإجمال مطلقاً، عرفنا، ما أوجب الخروج، لأنه باقي الآن مورد ابتلاء، بل أخرجه عن الطرفية آنا ما، برهة زمنية محدودة، ثم عاد إلى الطرفية، في خصوص وقت وجود المانع، فيعلم بالتكليف في أحد الطرفين مطلقا، وفي الآخر بعد ارتفاع المانع، نظير العلم الإجمالي التدريجي، الذي قلنا ينجز طرفيه، كما قال العلماء، نعم إذا كان في وقته، يعني الآن تنجز الطرف الحالي، الذي الآن أنا مورد ابتلاء به، لكن لما رحت، جاء اليوم الثاني، المفروض أني أبتلي بالإناء، ذاك ارتفع عن الطرفية، خلاص، ما عندي مشكلة، أما لو علمت في اليوم الأول، أنه في اليوم الثاني لن أبتلي به، لنا هنا العلم الإجمالي لا ينجز طرفيه، أما ما دام عندي علم بأني غداً سأبتلى بالإناء الثاني، فالعلم الإجمالي  وإن كان هذا الإناء الغدي سموه، تدريجي الحصول والتحقق، إلا أنه ينجز طرفيه، هذا ذكرناه فيما تقدم...

وفي الآخر بعد ارتفاع المانع نظير العلم الإجمالي التدريجي الذي يجب معه الاحتياط....

يعني العلم الإجمالي التدريجي مثل العلم الإجمالي الفعلي، الذي ليس أحد طرفيه سيتحقق فيما بعد، كلا الطرفين تبتلى به في نفس الوقت، نفسه، قلنا ما فيه فرق بين العلمين، عند الماتن طبعاً...

 ولو افترضنا الالتفات لارتفاع المانع حين وجوده فالأمر أظهر...

الآن حين وجود المانع ارتفع، بعد واضح، لن يؤثر شيئا ولن يضير شيئاً، حدث مانع في آن ما،  وارتفع في نفس الآن، هذا المانع يشكل مانعية؟ ما يشكل مانعية؟ ما يشكل مانعية، لأنه بمجرد حدوثه ارتفع، وما، خلاص بعد، يشكل شيئاً، يسقط منجزية العلم الإجمالي في هذا الأمر الآن الذي حدث فيه، لكني أنا الآن يفترض ما سويت شيئا مثلاً، ما رحت ساورت أحد الإناءين، فصار خلاص، لما ارتفع المانع عاد العلم الإجمالي إلى ما كان عليه...

ولو افترضنا الالتفات لارتفاع المانع حين وجوده فالأمر أظهر...

وأما في الثانية فالمتصور وجهان...

نحن ماذا قلنا؟ 

نعم، وأخرى يكون قبله، فتارة يكون المانع بعد حصول العلم الثاني وتنجزه، وأخرى يكون قبله، يعني المانع يكون قبلاً...

وأما في الثانية فالمتصور وجهان: الأول: أن يكون المانع في صاحب الملاقَى....

الذي هو الطرف الرئيسي الذي قلناه، صح؟ هذا صاحب الملاقَى، لأن عندنا ملاقَى مع صاحبه، والظاهر ما نعيته من منجزية العلم الثاني بالإضافة إلى الملاقَى، والثالث...

لماذا؟ لأنه أخرج الطرف الرئيسي في كلا المعادلتين، عندنا معادلتان، معادلة بينه، بين هذا الطرف الذي صاحب الملاقَى مع الملاقي، ومعادلة ثانية بينه وبين الملاقَى، فكلا العلمين خرج عن المنجزية بطرو المانع على الطرف الرئيسي، واضحة لنا الفكرة، لأنه طرف رئيسي، إذا اختل، يعني ركن، هو في العلمين، في العلم رقم واحد طرف رئيسي، فبمجرد وجود المانع فيه، كلا العلمين يخرج عن المنجزية، يعني لو انهرق هذا الذي هو طرف الملاقَى، نقدر بعد نجري الأصول المؤمنة، تتساقط؟ ما فيه شيء نجري الأصول المؤمنة، لأن الطرف الذي هو الملاقَى ليس له طرف يعارضه، وكذلك الملاقِي أيضاً ما له طرف يعارضه، فيخرج العلم عن المنجزية، في الصورة التي سميناها نحن نمرة واحد بخروج الطرف، والصورة التي سماها الماتن نمرة ثلاثة...

الأول أن يكون المانع فيه صاحب الملاقَى، والظاهر مانعيته من منجزية العلم الثاني، بالإضافة إلى الملاقَى، والثالث بالإضافة إلى الملاقي، لعدم العلم معه بالتكليف الفعلي، فلا مانع من رجوع في الملاقي والملاقَى للأصل العملي، لأن ما يتشكل عندنا علم إجمالي بين الملاقي والملاقَى، العلم الإجمالي إنما تشكل بين الملاقي وطرف الملاقَى، صحيح هما، كل منهما طرفان للعلم الإجمالي  الملاقي والملاقَى، بس ما تشكل منهما علم إجمالي، قلنا الملاقَى هو أحد الطرفين الرئيسيين، لكن في الملاقي، شك بدوي، كما قلنا، فلما يحدث المانع في طرف الملاقَى، كلا الطرفين، الملاقَى والملاقي يخرجان عن الطرفية، أي بمعنى أن الأصل المؤمن يجري فيهما دون معارض...

فلا مانع من الرجوع فيهما للأصل...

 وكذا الحال لو لم تكن نجاسة صاحب الملاقى موردا لأثر تكليفي، هذا مر علينا الذي قلنا مثل كظهر الدابة والخاتم، الذي ماذا قلنا؟ قلنا أحد الطرفين، نحن العلم الإجمالي متى ينجز طرفيه؟ إذا كان كل من الطرفين موردا لابتلاء المكلف، أما إذا كان أحد الطرفين، صحيح أنا أعلم بنجاسته، بس ليس مورد ابتلائي، يصير العلم الإجمالي ينجز طرفيه؟ يعني كأن أحد طرفي العلم الإجمالي خارج عن محل الابتلاء من رأس، فما يتنجز العلم الإجمالي، واضحة لنا هذه الصورة؟ هذه تقدمت عندنا، ذكرها هنا، يقول نفس الكلام، إذا كان أحد الطرفين غير مورد ابتلاء للمكلف لم يتنجز العلم الإجمالي....

وكذا الحال لو لم تكن نجاسة صاحب الملاقى مورداً لأثر تكليفي، كما لو كان خاتما أو كتابا وظهر الدابة الذي مر علينا...

هذا، ولو ارتفع المانع المذكور بعد ذلك كان كلا العلمين منجزا، يعني تنجز العلم الإجمالي، ماذا نسميه؟ الذي قلنا نمرة واحد، ونمرة اثنين، كلاهما تنجز بمنجز، طبعا اشلون نتصور أنه تنجز؟ ما نجيء به بالصورة التي الملاقاة متأخرة حدوثاً، إذا كانت الملاقاة متأخرة حدوثاً يأتي فيها الكلام، لكن على من قال بأنه حتى مع تأخرها حدوثاً، لأنه لا معنى لترك الملاقى إلا باجتناب الملاقي، فيه نظريات كذا، فلو تنجز على بعض هذه النظريات ماذا يصير؟ ثم علمنا باضطرارنا إلى أحد الطرفين بعد المنجزية، اضطرارنا إلى أحد الطرفين ما يلغي العلم الإجمالي عن المنجزية بعد الاضطرار، لأنه خلاص العلم الإجمالي تنجز، وهو مثل ما لو كان عندنا طرفان رئيسيان، وتنجز العلم، قال لي دعهما ثم انهرق أحدهما، قلنا الثاني يبقى يقول لك العلم الإجمالي دعه، تقول صاحبه انهرق، نقول لك: صح انهرق، لكن انهرق متى؟ بعد منجزية العلم الإجمالي، هنا أيضاً لو كانت هناك منجزية للأطراف الثلاثة، يعني للملاقى مع صاحبه، أو للملاقى مع صاحبه والملاقي، ثم اضطررنا لأي واحد؟ اضطررنا لطرف الملاقي، شوف الذي قلنا العلم الإجمالي، بعد المنجزية اضطررنا، يجب علينا الآن ماذا؟ أن ندع الملاقَى والملاقي، لماذا؟ تقول لماذا ما أجرينا، في صورة نجري فيهما الأصل المؤمن وفي صورة لا نجري، لأن قلنا بالمنجزية، إذا قلنا بالمنجزية ثم اضطررنا، يصير ما فيه أثر لهذا الاضطرار إلا بمقداره، يعني يرفع فقط الطرف الذي اضطررنا إليه، واضحة لنا الفكرة؟

هذا ولو ارتفع المانع المذكور بعد ذلك كان كلا العلمين منجزاً، نظير ما تقدم في المقام الأول، لتقارنهما معلوما، لأن المعلوم المنجز هو التكليف الفعلي المفروض توقف العلم بحصوله على ارتفاع المانع، لا النجاسة، ليكون العلم الثاني هو الأسبق معلوما، كما سيأتي نظيره.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
